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ــــس الأمـــن المنشـــأة عمـــلا  لجنــة مجل
بـــــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشــــــأن 
تنظيــــم القــــاعدة وحركــــة الطالبــــان 

  والأفراد والكيانات المرتبطين بهما 
مذكرة شفوية مؤرخة ٩ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة 

  من البعثة الدائمة لألبانيا لدى الأمم المتحدة 
تهـدي البعثـة الدائمـة لجمهوريـة ألبانيـا لـدى الأمـم المتحـدة تحياتهـا إلى رئيــس اللجنــة، 
ويشرفها أن تحيل، بناء على تعليمات من حكومة جمهورية ألبانيا، تقرير التنفيـذ المرفـق، عمـلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ الموجهة إلى رئيـس 
اللجنة من البعثة الدائمة لألبانيا لدى الأمم المتحدة   

تقرير التنفيذ المقدم من جمهورية ألبانيـا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن 
 (٢٠٠٣) ١٤٥٥ 

معلومات أساسية 
ـــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧  تواصـل ألبانيـا تعاونهـا النشـط مـع لجن
(١٩٩٩)، وهـي عازمـــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة عمــلا بــالقرار المذكــور والقــرارات 

الأخرى التالية له. 
وقد أبدت ألبانيا تأييدهـا القـوي لقـرارات مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة المتعلقـة 
بمكافحــة الإرهــاب ولا ســيما القــرارات ١٣٦٨ و ١٣٧٣ و ١٣٧٧ الــتي أكــدت علـــى أن 
ـــرب ألبانيــا عــن دعمــها  الإرهـاب يمثـل تهديـدا للسـلم والأمـن الدوليـين. وفي هـذا الصـدد، تع
ــــه الأساســـية في  للــهجمات الــتي تشــنها الولايــات وبريطانيــا ضــد قواعــد الإرهــاب وهياكل

أفغانستان وضد حركة الطالبان التي قدمت له الدعم. 
وتندرج ألبانيا في الوقت الحاضر ضمن الأطراف في الصكوك الدوليـة المعنيـة بمكافحـة 

الإرهاب التالية: 
اتفاقيـة مونتريـال لقمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطــيران  - ١
المــدني الــدولي، الــتي انضمــت إليــها بموجــب القــانون رقــم ٨١٩٧ المـــؤرخ 
ــــــا في  ٦ آذار/مــــارس ١٩٩٧، ودخلــــت حــــيز النفــــاذ في جمهوريــــة ألباني

٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧. 
الاتفاقيــة الخاصــة بــالجرائم وبعــض الأفعــال الأخــــرى المرتكبـــة علـــى مـــتن  - ٢
الطـائرات، الموقعـة في طوكيـو في ١٤ أيلـول/ســـبتمبر ١٩٦٣، الــتي انضمــت 
إليـها بموجـب القـانون رقـم ٨١٩٧ المـؤرخ ٦ آذار/مـارس ١٩٩٧، ودخلــت 

حيز النفاذ في جمهورية ألبانيا في ١ آذار/مارس ١٩٩٨. 
اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع علـى الطـائرات، الموقعـة في لاهـاي في  - ٣
١٦ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٠، الــتي انضمــت إليــها بموجــب القــــانون 
ـــة  ٨١٩٧ المــؤرخ ٦ آذار/مــارس ١٩٩٧، ودخلــت حــيز النفــاذ في جمهوري

ألبانيا في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧. 
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الاتفاقية الدولية لقمع الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل، الـتي دخلـت حـيز النفـاذ  - ٤
في جمهورية ألبانيا في ٢١ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشـخاص المتمتعـين بحمايـة دوليـة بمـن فيـهم  - ٥
الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، الـتي دخلـت حـيز النفـاذ في جمهوريـة 

ألبانيا في ٢١ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهـائن، الـتي دخلـت حـيز النفـاذ في جمهوريـة  - ٦

ألبانيا في ٢١ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحـة البحريـة، الـتي  - ٧

دخلت حيز النفاذ في ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. 
بروتوكول قمع الأعمال غير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة المنشـآت الثابتـة  - ٨
الموجودة على الجرف القاري، التي دخلت حيز النفـاذ في ١٧ أيلـول/سـبتمبر 

 .٢٠٠٢
اتفاقيـة الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة، الـتي دخلـت حـيز النفـــاذ في جمهوريــة  - ٩

ألبانيا في ٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
بروتوكول قمعِ أعمال العنف غـير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران  - ١٠
المـدني الـدولي، الملحـق باتفاقيـة قمـــع الأعمــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد 
ســلامة الطــيران المــدني، الــذي دخــــل حـــيز النفـــاذ في جمهوريـــة ألبانيـــا في 

٢٩ أيار/مايو ٢٠٠٢. 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويـل الإرهـاب، الـتي دخلـت حـيز النفـاذ في جمهوريـة  - ١١

ألبانيا في ١٠ أيار/مايو ٢٠٠٢. 
ــال في  اتفاقيـة تميـيز المتفجـرات البلاسـتيكية بغـرض كشـفها، الموقعـة في مونتري - ١٢
١ آذار/مـــارس ١٩٩١ (الـــتي أقرهـــا البرلمـــان الألبـــاني وســـتودع صكـــــوك 
الانضمام إليها في غضون أيام قليلــة لـدى الأمـين العـام لمنظمـة الطـيران المـدني 

الدولي). 
الاتفاقيـة الأوروبيـة لقمـع الإرهـــاب، المبرمــة في ستراســبورغ في ٢٧ كــانون  - ١٣
الثاني/يناير ١٩٧٧، التي دخلت حيز النفاذ في جمهورية ألبانيا في ٢٢ كـانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
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الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بتسـليم المجرمـين، وبروتوكولاتهـــا الإضافيــة، الــتي  - ١٤
دخلت حيز النفاذ في جمهورية ألبانيا في ١٧ آب/أغسطس ١٩٩٨. 

الاتفاقيـة الأوروبيـة للمســـاعدة المتبادلــة في المســائل الجنائيــة، وبروتوكولاتهــا  - ١٥
الإضافية. 

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائية، التي دخلـت حـيز النفـاذ في  - ١٦
٥ تموز/يوليه ٢٠٠٠. 

الاتفاق الأوروبي المتعلق بنقل طلبات المساعدة القانونية (صُـدق عليـه في عـام  - ١٧
 .(٢٠٠١

ـــن عــائدات الجريمــة  الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بغسـل الأمـوال، والتفتيـش ع - ١٨
وضبطها ومصادرتها (صُدق عليها في عام ٢٠٠٠). 

كما جرى التوقيع على الاتفاقيات الواردة فيما يلي: 
الاتفاقية الدولية المتعلقة بالجرائم الحاسوبية (وُقعت في عام ٢٠٠١)؛  - ١

البروتوكول الإضافي الثـاني للاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بالمسـاعدة المتبادلـة في  - ٢
المسائل الجنائية (وُقع في عام ٢٠٠١)؛ 

ــــاوى  الــبروتوكول الإضــافي للاتفــاق الأوروبي المتعلــق بنقــل إجــراءات الدع - ٣
الجنائية (وُقع في عام ٢٠٠١). 

وتطلب حكومة ألبانيا بشكل متكـرر مـن جميـع المصـارف والمؤسسـات الماليـة العاملـة 
ــلاغ  فيـها مراجعـة أي حسـابات، إن وجـدت، للأشـخاص المدرجـين في القائمـة الموحـدة والإب
عنها. وقد أتيحت هذه القائمة للمصارف حتى تتمكن مـن تحديـد أي أصـول مصرفيـة مودعـة 
في مصــارف ألبانيــا يحتمــل أن تكــون مملوكــة لهــؤلاء الأشــخاص وتجميدهــا، وحــتى يكــــون 

باستطاعتها الإبلاغ الفوري عن الأشخاص الذين يقومون بفتح حسابات جديدة. 
وفي إطـار جـــهود منــع غســل الأمــوال، تكثــف وزارة الماليــة اتصالاتهــا بالمؤسســات 
الأجنبيـة المنـاظرة وبالمنظمـات الدوليـة. ويجـري باسـتمرار تبـادل كـم كبـير مـن المعلومـات عــن 
هـذه المسـألة مـع وزارة الخزانـــة الأمريكيــة والأجــهزة المنــاظرة في اليونــان وكرواتيــا وهولنــدا 
ـــا. وقــد وقعــت إدارة تنســيق مكافحــة غســل  ولكسـمبرغ وبلغاريـا وتركيـا وإيطاليـا وهنغاري
الأموال في وزارة المالية اتفاقـات للتعـاون مـع الوحـدات المنـاظرة في سـلوفينيا، كمـا أنهـا مقبلـة 
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على توقيع اتفاقات مماثلة مع الوحدات المناظرة الموجودة في بلغاريا وتركيـا وكرواتيـا وإيطاليـا 
ولكسمبرغ. 

وعلاوة على ذلك، توشك إدارة تنسيق مكافحة غسـل الأمـوال في وزارة الماليـة علـى 
الانضمام إلى عضوية مجموعة إيغمونت وهو مـا يمكـن أن يـؤدي إلى تسـهيل تبـادل المعلومـات 

مع أكثر من ٦٩ عضوا من أعضاء الجماعة بشكل جوهري. 
وتتعاون إدارة تنسيق مكافحة غسل الأموال في وزارة المالية بشكل كثيف مـع المركـز 

الإقليمي لمبادرة التعاون في جنوب شرق أوروبا الذي يوجد مقره في رومانيا. 
وتحرص قوات الشـرطة الألبانيـة لـدى أداء مهامـها في منـع الأعمـال الإرهابيـة المحتملـة 
والكشف عنها، على إقامة صلات منتظمة بقوات الشرطة في البلدان الأخرى، إما مباشـرة أو 
ـــب المدعــي العــام مــع الســلطات المنــاظرة في البلــدان  عـن طريـق الإنـتربول. وقـد تعـاون مكت
الأخـرى لا سـيما تحديـد هويـات بعـض المواطنـين العـــرب ذوي الأصــول المصريــة وتســليمهم 
وترحيلــهم في عــامي ١٩٩٧ و ١٩٩٨ ممــن اشــتبه بتورطــهم في أنشــــطة إرهابيـــة أو كـــانوا 
ـــى  مطلوبـين لصلتـهم بهـذه الأنشـطة. وشـهد عـام ١٩٩٨ أربـعٍ مـن هـذه القضايـا. وعـلاوة عل
ذلك تعاونت السلطات الألبانية مع السلطات المصرية في إلقاء القبـض علـى مواطنـين مصريـين 

آخرين وجد كلاهما في ألبانيا. 
وتسـهم جمهوريـة ألبانيـا أيضـــا في التعــاون الــدولي والإقليمــي علــى صعيــد مكافحــة 
الإرهـاب والجريمـة المنظمـة. وتكتسـب هـذه المسـاهمة طابعـا مؤسســـيا في إطــار منظمــة الأمــن 
والتعاون في أوروبا من خلال المشاركة في خطـة العمـل المتعلقـة بمناهضـة الإرهـاب الـتي أقرتهـا 
قمة بوخارست في عام ٢٠٠١؛ وفي بعض الأنشطة الإقليميـة مثـل مبـادرة التعـاون في جنـوب 
شرق أوروبا، ومنظمة التعاون في منطقة البحر الأسود، ومبـادرة الإدريـاتي والأيـوني، ومبـادرة 
وسط أوروبا، وعملية التعاون في جنوب شـرق أوروبـا، ومـا شـابهها، عـن طريـق التعـاون مـع 
ـــأييد للإعلانــات والصكــوك  أفرقـة العمـل المنشـأة لتحقيـق هـذا الغـرض، ومـن خـلال إبـداء الت

المعتمدة ذات الصلة. 
وجديـر بـالذكر أيضـا أن ألبانيـا تشـارك في أعمـال مركـز مكافحـة الجريمـة المنظمــة في 
بوخارست. وقد تجسد تعاون ألبانيا مع البلدان الأخـرى في مكافحـة الجريمـة المنظمـة والاتجـار 
غـير المشـروع جزئيـا في القيـام بإنشـاء ”مركـز مكافحـــة الاتجــار غــير المشــروع“ في فلوريــه، 
بالتعاون مع الحكومات الإيطالية والألمانية واليونانية الـذي تتضمـن المـهام المنوطـة بـه، في جملـة 

أمور، مكافحة العناصر الإرهابية والكشف عنها. 
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وفي أعقـاب الخطـوات المتضـافرة الـتي اتخذتهـا مـن قبـــل الهيئــات الألبانيــة المتخصصــة، 
وجهود التعاون الوثيق مع السلطات المختصة في الولايـات المتحـدة، والـتي أسـفرت في المـاضي 
عن التعرف على هوية عشرة من العناصر المتطرفة المشـتبه بهـا وطردهـا مـن الأراضـي الألبانيـة، 
قامت الدائرة الوطنية للاستخبارات ووزارة النظام العام ومكتب المدعـي العـام بوضـع مجموعـة 
مـن التدابـير الـتي تسـتهدف تعزيـز أنشـطة مكافحـة الإرهـاب. ويجـري في هـذا الســـياق تطبيــق 

عمليات للرصد والمراجعة الدقيقين لجميع المنظمات الخيرية الإسلامية الموجودة في ألبانيا. 
وفي ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، قام وزيـر النظـام العـام في ألبانيـا، في إثـر تعـاون 
مكثف مع الهيئات الأجنبية المتخصصة ذات الصلة، بإصدار الأمر رقـم ١٥٦٠ بـترحيل خمسـة 
من المواطنين الأجانب المشتبه بهم من الأراضي الألبانية التي كـانوا يقيمـون بهـا، وإخطـار عـدد 

آخر منهم بمغادرة البلاد. 
وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، فتحت السلطات الألبانيـة بالتعـاون مـع شـركائها 
في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وتركيـا إجـــراءات جنائيــة ضــد مواطــن أجنــبي متــهم بغســل 

الأموال. 
واتخذت عدة تدابير لتنفيذ القـانون بالنسـبة للأجـانب. ويتجـه التعـاون إلى الـتزايد مـع 
الشركاء الدوليين مثل الولايات المتحـدة الأمريكيـة وإيطاليـا وفرنسـا وإسـرائيل ومـا إلى ذلـك. 
ووجــهت تعليمــات إلى موظفــي الســفارات والمواطنــين الأجــانب الذيــن يمكــــن أن يكونـــوا 
مسـتهدفين بـالاعتداءات الإرهابيـة. واتخـذت أيضـا تدابـير إضافيـة مـن أجـل حمايـــة مؤسســات 

الدولة الرئيسية وفي الوقت نفسه تحسين قواعد ونظم دخول هذه المؤسسات. 
وأعطيت تعليمات واضحة لجميع هياكل الشرطة، وخاصة شرطة الحدود فيمـا يتعلـق 
بالتدابير والإجراءات الـتي تتبـع في حالـة التعـرف علـى مواطنـين أجـانب خطريـن، أو في حالـة 

وجود معلومات وشكوك تحيط بهم. 
ــــع البلـــدان الأجنبيـــة، جـــرى التصديـــق في ٣ تشـــرين  وفي إطــار التعــاون الثنــائي م
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ علـى ”الاتفـاق المـبرم بـين حكومـة جمهوريـة ألبانيـــا وحكومــة رومانيــا 
بشـأن التعـــاون في مكافحــة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة والاتجــار غــير المشــروع بــالمخدرات 
ـــر ١٩٩٨  والمؤثـرات العقليـة والأنشـطة غـير المشـروعة الأخـرى“. وفي ١ تشـرين الأول/أكتوب
جرى التصديق على ”الاتفاق المبرم بين حكومة جمهوريـة ألبانيـا وحكومـة جمهوريـة سـلوفانيا 

بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة“. 
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مقدمة  أولا -
ـــا في بلدكــم أســامة بــن لادن  يرجـى وصـف الأنشـطة، إن وجـدت، الـتي يقـوم به - ١
وتنظيم القاعدة وحركة الطالبان والمرتبطين بهم، والتهديدات التي يمثلونها للبلـد والمنطقـة، 

وبيان أي اتجاهات مماثلة محتملة. 
 

شـهدت أراضـي جمهوريـة ألبانيـا خـلال السـنة الأخـيرة حالـة واحـــدة تتعلــق بأنشــطة 
ـــم القــاعدة وحركــة الطالبــان والمرتبطــين بهــم. فقــد بــدأت مؤسســة  لأسـامة بـن لادن وتنظي
”الحرمــين“ الــتي يوجــد مقرهــا في الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية، العمــل في أراضـــي 
ـــاء علــى قراريــن: الأول مــن مجلــس  جمهوريـة ألبانيـا في ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣ بن
الوزراء، وهو القرار رقم ٤١٣ في ١٧ آب/أغسطس ١٩٩٣ والثاني من المحكمـة المحليـة لمدينـة 
تيرانـا، وهـو القـــرار رقــم ١١ في ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٣. وبعــد التحريــات الــتي 
أجرتها الوكالات والمؤسسـات الألبانيـة المتخصصـة تبـين أن المؤسسـة واردة في الأمـر التنفيـذي 
ـــات المتحــدة الــذي يتضمــن طلــب تجميــد أصــول  رقـم ١٣٢٢٤ الـذي أصـدره رئيـس الولاي
ــــى هـــذا الأمـــر  ومعــاملات الأفــراد والكيانــات ذوي الصلــة بالأنشــطة الإرهابيــة. وبنــاء عل
التنفيذي، والمعلومات والتـأكيدات الـتي قدمتـها السـلطات الألبانيـة المتخصصـة بـأن للمؤسسـة 
المذكــورة صلــة بالأنشــطة الإرهابيــة لأســامة بــن لادن وتنظيــم القــــاعدة وحركـــة الطالبـــان 
والمرتبطـين بهـم، أصـدرت وزارة الماليـة بجمهوريـة البانيـا الأمـــر رقــم ١/٩ في ١٨ آذار/مــارس 
٢٠٠٣، الذي تُجمد بموجبه جميـع أصـول المؤسسـة المعنيـة وحسـاباتها المصرفيـة، وتغلـق جميـع 
أنشـطتها ويرحـل جميـع الموظفـين الدوليـين الذيـن يعملـون لحسـابها ويغـــادروا ألبانيــا في أقــرب 
وقت ممكن. ونتيجة لتنفيذ الأمر، جُمدت جميـع حسـابات وأصـول المؤسسـة؛ وأغلقـت جميـع 

أنشطتها؛ وغادر جميع الموظفين الدوليين ألبانيا. 
ولا توجـد لدينـا أي معلومـات تتعلـق بأنشـطة المؤسسـة المذكـورة في البلـــدان المجــاورة 

الأخرى. 
 

القائمة الموحدة   ثانيا -
كيـف تم إدمـاج القائمـة الـتي وضعتـها اللجنـة المنشـأة بموجـب القـــرار ١٢٦٧ في  - ٢
النظام القانوني والهيكل الإداري لبلدكم، بما في ذلك في مجالات الإشراف المـالي والشـرطة 

والرقابة على الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية؟ 
ثمـة مراقبـة منتظمـة للأجـانب الذيـن يدخلـون ألبانيـا اسـتنادا إلى قـانون الأجـانب رقــم 
ـــا لهــذا القــانون (الفقــرات ٣ و ٤ و ٦ مــن  ٨٤٩٢ الصـادر في ٢٧ أيـار/مـايو ١٩٩٩. ووفق
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المادة ٤ والفقرتان ١ و ٧ مـن المـادة ٧) يُرفـض منـح الأجـانب تأشـيرات أو يسـمح بدخولهـم 
البـــلاد إذا كـــانت هنـــــاك معلومــــات متاحــــة بــــأنهم ينتمــــون إلى جماعــــات أو منظمــــات 
إجراميـة/إرهابيـة أو أنهــم ضــالعون في تلــك الأنشــطة، وفي الاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة 
والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليـة والمـواد الخـام الداخلـة في إنتاجـها. ودائـرة 
الاستخبارات الوطنية هي الجهة المسؤولة عن تلقي المعلومات عن الأفـراد المدرجـين في القائمـة 
الموحـدة وتقديمـها بصـورة مناسـبة إلى السـلطات الوطنيـة للـهجرة في نقـاط الدخـول. كمـــا أن 
نظام مراقبة الحدود مـزود بقائمـة مسـتكملة بأسمـاء الأشـخاص المدرجـين في القائمـة الموحـدة، 
وتملـك الشـرطة الوطنيـة لخدمـات الحـــدود الســلطة التامــة لإيقــاف واحتجــاز أي متــهم عنــد 
ـــإبلاغ الوكــالات  وصولـه إلى نقـاط التفتيـش الحدوديـة. وينبغـي أن تقـوم إثـر ذلـك مباشـرة، ب

والمؤسسات المختصة لإجراء مزيد من التحقيقات. 
كما أن وزارة الخارجية مسؤولة عن قائمة الأمـم المتحـدة الموحـدة، وقـد قـامت حـتى 

الآن بتوزيع القائمة المستكملة على جميع المؤسسات والوكالات الوطنية ذات الصلة.  
 

هل واجهتكم أي مشاكل في التنفيذ فيما يتعلق بالأسمـاء والتحقـق مـن المعلومـات  - ٣
المدرجة حاليا في القائمة؟ إن كان الجواب بنعم، يرجى وصف هذه المشاكل. 

نتيجـة للتعـاون القـائم بـين المؤسسـات الوطنيـة ذات الصلـة، ومـع نظرائـــها في البلــدان 
المختلفة، لم نصادف حتى الآن أي مشكلة أو صعوبة فيما يتعلـق بتحديـد الهويـة والتحقـق مـن 
البيانـات الشـخصية للأفـراد والكيانـات المدرجـين حاليـا في القائمـة ويسـعون إلى توسـيع رقعـــة 
ـــة إلى نشــوء صعوبــات خــلال عمليــة  أنشـطتهم إلى بلدنـا. وقـد تـؤدي الوثـائق المحـررة بالعربي

التحقق، وهو ما يشكل مصدر قلق مستمر لشرطة الحدود. 
 

هل تعرفت السلطات داخل إقليمكم على أي من الكيانات أو الأفـراد المحدديـن؟  - ٤
وإن كان الجوانب بنعم، يرجى إيضاح الإجراءات التي اتخذت. 

تعرفت السلطات على خمسة أفراد مشتبه بهم وطردتهم من ألبانيا. ومـن ناحيـة أخـرى 
جمدت السلطات حسـابات مصرفيـة وأصـول لمؤسسـة أجنبيـة واحـدة ومواطـن أجنـبي واحـد. 
وتم ترحيل جميع الموظفين الدوليين الذين ينتسبون لتلك المؤسسة مـن أراضـي جمهوريـة ألبانيـا. 
ولا يملك المصرف الوطني الألباني أو دائـرة الاسـتخبارات الوطنيـة أي معلومـات إضافيـة يمكـن 

إضافتها إلى القائمة الحالية. 
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يرجـى تزويـد اللجنـة، قـدر الإمكـان، بأسمـاء الكيانـات أو الأفـراد الذيـن تربطـــهم  - ٥
علاقـة بأسـامة بـن لادن أو بأعضـاء حركـة الطالبـان أو تنظيـــم القــاعدة غــير المدرجــين في 

القائمة، إلا إذا كان ذلك يمس التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ. 
لا توجد بيانات متوافرة عن مثل هؤلاء الأفراد. 

 
هـل رفـع أي مـن الكيانـات أو الأفـراد المدرجـــين في القائمــة دعــوى أو شــرع في  - ٦
إجـراءات قانونيـة ضـد السـلطات في بلدكـم بسـبب إدراجـه في القائمـة؟ يرجـى تقــديم رد 

محدد ومفصل حسب الاقتضاء. 
لم يتـم رفـع أي دعـوى أو الشـروع في إجـــراءات قانونيــة ضــد الســلطات الرسميــة في 

ألبانيا. 
 

هل تعرفتم على أي من الأفراد المدرجين في القائمة باعتبارهم من مواطـني بلدكـم  - ٧
أو من المقيمين فيه؟ وهل تملك السلطات في بلدكم أي معلومات ذات صلة عنـهم لم تـرد 
مـن قبـل في القائمـة؟ إن كـان الجوانـب بنعـم، يرجـى تزويـد اللجنـة بهـــذه المعلومــات وأي 

معلومات مماثلة عن الكيانات المدرجة في القائمة، كلما توافرت. 
ـــام الألبــاني، إثــر تعــاون  في ٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، أصـدر وزيـر النظـام الع
مكثف مع الهيئات المتخصصـة الأجنبيـة ذات الصلـة، الأمـر رقـم ١٥٦٠ وجـرى بموجبـه طـرد 
٥ مواطنـين أجـانب مشـتبه بهـم مـن المقيمـين في ألبانيـا إلى خـارج الأراضـي الألبانيـــة، وأخطــر 

عدد آخر بالأمر لمغادرة الأراضي الألبانية. 
ولا توجد أية معلومات عن أفراد غير مدرجين من قبل في القائمة. 

 
وفقـا لتشـريعاتكم الوطنيـة، إن وجـدت، يرجـى توضيـح أي تدابـير اتخذتموهـا لمنــع  - ٨
الكيانات والأفراد من تجنيد أو دعم أعضاء تنظيم القاعدة للقيـام بأنشـطة داخـل بلدكـم، 
ومنـع الأفـراد مـن الالتحـاق بمخيمـات التدريـب التابعـة لتنظيـم القـــاعدة الــتي قــد تكــون 

موجودة في إقليمكم أو في بلد آخر. 
ـــانيين أو رعايــا أجــانب مقيمــين في ألبانيــا  لم يتـم الإبـلاغ عـن أي حـالات بشـأن ألب
ينتمــون إلى منظمــات إرهابيــة أو يشــاركون في أنشــطتها. ومــع ذلــك، تواصــل المؤسســـات 
ــــــي  الوطنيــــة (وزارة النظــــام العــــام، ووزارة الماليــــة، ووزارة الدفــــاع، ووزارة الحكــــم المحل
واللامركزية، وهلم جرا) والوكالات المتخصصة (دائرة الاستخبارات الوطنيـة .. ومـا شـابه)، 
بموجب المهام والواجبات الموكولة إليـها قانونـا، إجـراء عمليـات رصـد ومراقبـة عمليـة بشـكل 
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روتيني ومتخصص على الأفراد والكيانات المشتبه فيهم من أجـل تجنـب مشـاركتهم في أنشـطة 
إرهابية داخل الإقليم الوطني وخارجه. 

 
تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -

يقضـي نظـام الجـزاءات (الفقـرة ٤ (ب) مـــن القــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، والفقرتــان ١ 
و ٢ (أ) مـن القـــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢))، أن تجمــد الــدول دون تأخــير الأمــوال وغيرهــا مــن 
الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية العائدة إلى الكيانات والأفـراد المدرجـين في القائمـة، بمـا في 
ذلـك الأمـوال المسـتمدة مـن الممتلكـات الــتي يحوزونهــا أو يديرونهــا، بصــورة مباشــرة أو غــير 
مباشرة، أو عن طريق أشخاص يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم، وتكفل عـدم إتاحـة أي مـن 
هذه الأموال أو أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى لمنفعـة هـؤلاء الأشـخاص، 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق رعاياها أو أي أشخاص داخل أراضيها. 
وتشمل الأحكام القانونية التي تمكِّن تجميد الأموال والموارد الاقتصاديـة (المشـتبه فيـها) 
ــار/  الـتي تسـتخدم لتمويـل الأنشـطة الإرهابيـة، أحكـام القـانون رقـم ٨٦١٠ الصـادر في ١٥ أي

مايو ٢٠٠٠ بشأن ”غسل الأموال“ وأحكام قانون ”النظام المصرفي في جمهورية ألبانيا“. 
ووفقا للمادتين ٥٥ و ٥٦ مـن قـانون ”المصـارف في جمهوريـة ألبانيـا“، يُحظـر علـى 
المصـارف إجـراء أي معـاملات بـأموال أو بـأي ممتلكـات أخـرى تكـون مســـتمدة مــن أنشــطة 

إجرامية أو القصد منها إخفاء الأصل غير القانوني للممتلكات. 
 

يرجى تقديم بيان موجز لما يلي:  - ٩
الأساس القانوني المحلي لتنفيذ تجميد الأصول الذي يتطلبه القـراران المشـار إليـهما  •

أعلاه؛ 
أي معوقـات في إطـار القـانون المحلـي لتنفيـذ تجميـد الأصـــول والخطــوات المتخــذة  •

لمعالجتها. 
لا تواجـه ألبانيـا في الوقـت الحـاضر أي معوقـات في تنفيـذ الإطـار القـــانوني. وبمــا أننــا 
مشــغولون بعمليــة الاســتقرار والارتبــاط بالاتحــاد الأوروبي، فــإن الحكومــة الألبانيــة ملتزمــــة 
باستعراض جميع تشريعاتها لجعلها متماشية مع معايير الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإننـا نتوقـع أن 

نتناول بصورة أفضل المسائل المتعلقة بمنع الإرهاب الدولي ومحاربته. 
 

يرجى بيان الهياكل أو الآليات القائمة داخل حكومتكـم للتعـرف علـى الشـبكات  - ١٠
المالية التابعة لأسامة بن لادن أو تنظيم القاعدة أو حركة الطالبان أو الشبكات الـتي تقـدم 
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الدعم لهم، أو على المجموعات والمشاريع والكيانات والأفراد ذوي الصلة بهـم الموجوديـن 
ضمن ولايتكــم القضائيـة والتحقيـق فيـها. ويرجـى الإشـارة، حسـب الاقتضـاء، إلى كيفيـة 

تنسيق جهودكم وطنيا وإقليميا و/أو دوليا. 
يرجى الرجوع إلى الصفحات (الانكليزية) ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من هذا التقرير. 

 
يرجـى عـرض الخطـوات الـتي يلـزم أن تتخذهـا المصـارف و/أو المؤسســـات الماليــة  - ١١
ـــن لادن أو أعضــاء تنظيــم  الأخـرى للعثـور علـى الأصـول الـتي يمكـن نسـبتها إلى أسـامة ب
القـاعدة أو حركـة الطالبـان أو الكيانـات أو الأفـراد ذوي الصلـــة بهــم، أو الأصــول الــتي 
يستخدمونها لمنفعتهم، وتحديدها. ويرجـى بيـان مقتضيـات ”الحـرص الواجـب“ أو ”اعـرف 
عميلك“، وإيضاح كيفية تنفيذ تلك المقتضيات، بما في ذلك أسماء الوكالات المسؤولة عن 

الرقابة والأنشطة التي تقوم بها. 
يرجى الرجوع إلى النقطة ٩ من هذا التقرير. 

 
أحكام القانون رقـم ٨٣٦٥ الصـادر في ٢ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨ بشـأن ”المصـارف في جمهوريـة 

ألبانيا“: 
 

المادة ٢/٤٤ 
المادة ٣/٤٥ 

 
سن برلمان جمهورية ألبانيا القـانون رقـم ٨٦١٠ المـؤرخ ١٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ بشـأن 
”منع غسل الأمـوال“ مـن أجـل رصـد المعـاملات المشـبوهة. وتعتـبر المـواد التاليـة مـن القـانون 

الأهم في مكافحة الأنشطة الإرهابية. 
فالمادة ٤ ”إجراءات إثبات الهوية“، والمادة ٥ ”إبلاغ السـلطة المسـؤولة“، والمـادة ٦ 
”التزامـات الكيانـات“ والمـادة ٧ والمـادة ٨ ”واجبـات السـلطة المسـؤولة“ مـن القـانون تنـــص 

على إجراءات لرصد المعاملات المشبوهة. 
وبالإضافـة إلى الأحكـام الـواردة في تقريـر حكومـة ألبانيـا المـــؤرخ ٢٧ كــانون الأول/ 
ديسـمبر ٢٠٠١، أدرجـت أحكـام قانونيـة أخـــرى عــن رصــد المعــاملات الماليــة المشــبوهة في 
أحكـام القـــانون رقــم ٧٧٦٤ المــؤرخ ٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٣ عــن ”الاســتثمارات 

الأجنبية“. 
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يــهيب القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بــالدول الأعضــــاء أن تقـــدم ”موجـــزا شـــاملا  - ١٢
للأصـول المجمـدة للأفــراد والكيانــات الــوارد ذكرهــم في القائمــة“. يرجــى تقــديم قائمــة 
بالأصول التي جُمدت بموجب هذا القرار، علـى أن تتضمـن أيضـا الأصـول المجمـدة عمـلا 

بالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
بعد إجراء تحقيق دقيق في المسألة، تم تجميد عدة أصول مصرفية مملوكــة لمواطـن أجنـبي 
واحد ومؤسسة أجنبية واحدة، يشتبه في انتسابهما لمنظمات إرهابيـة. كذلـك، تم عمليـا وضـع 

بعض الأموال الثابتة رهن التحفظ القضائي الوقائي. 
 

يرجى بيان ما إذا كنتم قد قمتم، عملا بالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٣)، بـالإفراج عـن  - ١٣
أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـة كـانت مجمـدة في السـابق لصلتـــها بأســامة 
بن لادن أو أعضاء تنظيم القاعدة أو حركة الطالبان أو الكيانات أو الأفراد المرتبطين بهم. 
وإن كان الجواب بنعم، يرجى بيان الأسباب والمبالغ التي رفع التجميد عنها أو تم الإفراج 

عنها والتواريخ التي جرى فيها ذلك. 
لم تفرج السلطات الألبانية عن أي أموال أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـة كـانت 
قد جمدت سابقا لصلتها بأسامة بن لادن أو أفراد تنظيم القاعدة أو حركة الطالبـان أو الأفـراد 

أو الكيانات المرتبطين بهم. 
 

عمـــــــــــلا بــــــــــــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، و ١٣٩٠ (٢٠٠١)، و ١٣٣٣  - ١٤
(٢٠٠٠)، و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، يتعين على الدول أن تحرص على عدم إتاحة أي أموال 
أو أصــول ماليــة أو مــوارد اقتصاديــة، بطريقــة مباشــرة أو غــير مباشــرة، للأشـــخاص أو 
الكيانات المدرجين بالقائمة أو لمنفعتهم، بواســطة مواطنيـها أو بواسـطة أشـخاص يوجـدون 
علـى أراضيـها. يرجـــى الإشــارة إلى الأســس القانونيــة المحليــة لمراقبــة حركــة الأمــوال أو 
الأصـول العـائدة للكيانـات والأشـخاص المحدديـــن، بمــا في ذلــك وصــف موجــز للقوانــين 
والأنظمة و/أو الإجراءات المعمول بها في بلدكم تحقيقا لتلك الغاية. وينبغي أن يشمل هذا 

الفرع وصفا لما يلي: 
ـــة  المنهجيـة، إن وجـدت، المتبعـة في إطـلاع المصـارف وغيرهـا مـن المؤسسـات المالي •
على القيود المفروضة على الأفراد أو الكيانات الذين أدرجتهم اللجنة في قائمتها، 
أو الذين تم تحديدهم بخلاف ذلك، كأعضاء في تنظيم القـاعدة أو حركـة الطالبـان 
أو كمرتبطين بهما. وينبغي أن يتضمن هذا الفرع إشارة إلى أنواع المؤسسات التي 

يجري إطلاعها والطرق المتبعة في ذلك. 
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تتعـاون إدارة تنسـيق مكافحـة غسـل الأمـوال في أثنـاء عمليـة المراقبـة والتحقــق تعاونــا 
وثيقـا مـع الشـرطة والمنظومـــة المصرفيــة ودائــرة الاســتخبارات والجــهاز القضــائي والســلطات 
الضريبية والجمركية على الصعيد الوطني. وعلاوة على ذلـك، تبـذل جـهود مـن أجـل التعـاون 
مع الوكالات الدولية في ميدان تبادل المعلومات وتنسيق عمليـات حجـز الأشـخاص الضـالعين 

في الإرهاب ومصادرة ثرواتهم. 
ويحـق لإدارة مكافحـة غسـل الأمـوال في وزارة الماليـة أن تصـدر الأمـر بـإجراء تفتيــش 
بشـأن أي كيـان أو شـخص مشـتبه بـه بنـاء علـى المعلومـات الـواردة مـن دائـــرة الاســتخبارات 
ـــذي  الوطنيـة أو أي مؤسسـة أخـرى. وفي إثـر صـدور الأمـر، يقـوم المصـرف الوطـني الألبـاني ال
يراقب كل المصارف من الدرجة الثانية، دون إبطاء، بإجراء تحقيقـات داخـل شـبكة المصـارف 
بشأن الحسابات المفتوحة أو الصفقات المالية الـتي يكـون لهـا علاقـة بالأشـخاص المذكوريـن في 
القوائم الآنفة الذكر. ويجب أن يتلقى المصرف الوطني من المصـارف الأخـرى في غضـون فـترة 
وجيزة المعلومات الكافية بشأن العمليات والرصيد غير المدفوع في حسابات زبـائن المصـارف. 
وقد تم إدراج هذا الإجــراء في قـانون المصـارف في جمهوريـة ألبانيـا. وبمجـرد تحقـق المؤسسـات 
والوكالات المختصة من المعلومات الواردة من المصارف، يجـب أن يجـري تقديمـها، في غضـون 

وقت قصير، إلى مكتب المدعي العام لإجراء مزيد من التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة. 
ــة  وفي إطـار السـعي إلى زيـادة تقيـد التشـريعات الوطنيـة بالاتفاقيـات والقـرارات الدولي
والتوصيات الخاصة فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، قام فريـق مـن الخـبراء الفنيـين التـابعين 
لـوزارة الماليـة ووزارة العـدل ووزارة النظـام العـام ومصـرف ألبانيـا ومكتـب المدعـــي العــام، في 

الفترة الأخيرة بوضع ٣ مشاريع قوانين هي كالتالي: 
مشروع قانون يتضمن ”بعض الإضافات والتغييرات في القـانون رقـم ٨٦١٠ المـؤرخ 

١٧ أيار/مايو ٢٠٠٠ - بشأن منع غسل الأموال“. 
مشروع قانون يتضمن ”بعض الإضافات والتغييرات في القـانون رقـم ٧٨٩٥ المـؤرخ 

٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ - القانون الجنائي لجمهورية ألبانيا“. 
مشروع قانون يتضمن ”بعض الإضافات والتغييرات في القـانون رقـم ٧٩٠٥ المـؤرخ 

٢١ آذار/مارس ١٩٩٥ - قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية ألبانيا“. 
وعلاوة على ذلك، وقِّعت مذكرة تفاهم (بشأن التعاون بين المؤسسات في مجـال منـع 
غسـل الأمـوال) بـين وزارة الماليـة ووزارة النظـام العـام ومكتـب المدعـي العـام ومصـرف ألبانيـــا 

ودائرة استعلامات الدولة. 
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إجــراءات الإبــلاغ المصــرفي المطلوبــة، بمــا في ذلــك اســتعمال تقــارير المعـــاملات  •
المشبوهة، وكيفية استعراض تلك التقارير وتقييمها. 

لا تتوافر بيانات بهذا الشأن. 
المقتضيات، إن وجدت، التي يتعين أن تراعيها المؤسسات المالية من غير المصـارف  •

لتوفير تقارير المعاملات المشبوهة، وكيفية استعراض تلك التقارير وتقييمها. 
ورد في القــانون رقــم ٨٦١٠ المــؤرخ ١٧ أيــار/مــايو ٢٠٠٠ بشــــأن ”منـــع غســـل 

الأموال“ ما يلي: 
 

المادة ٣ 
الأشخاص 

”الأشخاص“: هم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتبـاريون الذيـن ينـص عليـهم القـانون 
المـدني لجمهوريـة ألبانيـا والذيـن يضطلعـون بالأنشـطة الـتي يحددهـا، تحقيقـا لغـرض التقيـد بهـــذا 

القانون واللوائح الداخلية الأخرى. 
وهؤلاء الأشخاص هم: 

المصارف والأشخاص، المـأذون لهـم مـن مصـرف ألبانيـا بـالاضطلاع بأنشـطة  (أ)
مصرفية ومالية؛ 

مكاتب العملات الأجنبية؛  (ب)
سوق الأوراق المالية؛  (ج)

صناديق الاستثمار؛  (جً)
شـركات التـأمين و/أو إعـادة التـأمين وغيرهـــا مــن الوكــالات القانونيــة الــتي  (د)

تزاول نشاط التأمين و/أو إعادة التأمين، الذي تأذن به لجنة الإشراف على التأمين؛ 
المؤسسات المسؤولة عن عملية الخصخصة؛  (دً)

الدوائـر البريديـة وغيرهـا مـن الجـهات الوسـيطة الـتي تـؤدي خدمـات في مجــال  (هـ)
المدفوعات؛ 

نوادي القمار أو الكازينوهات؛  (هًـ)
المحاسبون العموميون القانونيون؛  (و)
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كل شخص طبيعي وكيان قانوني يتصل عمله بما يلي:  (ز)
الاتجار بوسائل النقل؛ 

أنشطة النقل والشحن؛ 
الاتجار بالنفائس أو الأثريات؛ 

تقييم العقارات؛ 
إدارة ممتلكات الغير؛ 

نشاط الاتجار بالمعادن النفيسة أو بالأحجار الكريمة؛ 
وكالات السفر؛ 

المحامون وكتَّاب العدل والممثلون بموجب سندات توكيل؛  (زً)
السلطات الضريبية والجمركية؛  (ح)

الشــركات التابعــة أو الفــروع أو الوكــالات أو المكــاتب التمثيليــــة لشـــركة  (ط)
أجنبية داخل وخارج أراضي جمهورية ألبانيا؛ 

المكاتب التي تُوثق سندات التمليك أو نقل الملكية.  (ي)
 

المادة ٤ 
إجراءات تحديد الهوية 

ينبغي لكل الأشخاص المشـمولين بهـذا القـانون التحقـق مـن هويـة العمـلاء قبـل إجـراء 
أي معاملة تتجاوز قيمتها المبالغ المحددة في المادة ٥ من هذا القانون. وينبغي لهـؤلاء الأشـخاص 
التحقق من هوية العملاء حتى في الحالات التي يجـري فيـها الإبـلاغ مسـبقا عـن غسـل الأمـوال 
التي يكون قد تم الحصول عليها من خـلال نشـاط إجرامـي، وحـتى إن كـان مبلـغ المعاملـة أقـل 
من العتبات المحددة في المـادة ٥ مـن هـذا القـانون. ويجـري التحقـق مـن هويـة العمـلاء مـن قبـل 

أشخاص هذا القانون من خلال تسجيل المعلومات التالية وحفظها في ملف خاص: 
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين غير التجاريين (الأفراد):  (أ)

الاسم الشخصي والعائلي، وتـاريخ ومكـان الميـلاد، والعنـوان المؤقـت والدائـم، فضـلا 
عـن نـوع ورقـم بطاقـة الهويـة الرسميـة وجهـة إصدارهـا، وكـل التغيـيرات الـتي طـرأت إلى حــين 

إجراء المعاملة. 
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بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجاريين:  (ب)
الاسم الشخصي والعـائلي، ورقـم وتـاريخ قـرار المحكمـة الـذي يقضـي بمزاولـة نشـاطه 
التجـاري، ورقـم الهويـة الضريبيـة وتـاريخ إصدارهـا مـن قبـل السـلطات الضريبيـة لمزاولـة ذلــك 

النشاط، وكل التغييرات التي طرأت إلى حين إجراء المعاملة. 
بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:  (ج)

الاسـم، ورقـم وتـاريخ قـرار المحكمـة فيمـا يتعلـق بالتسـجيل كشـخص قـــانوني، ورقــم 
الهويـة الضريبيـة وتـاريخ إصدارهـا مـن قبـل السـلطات الضريبيـة لمزاولـة ذلـــك النشــاط، والمقــر 
المؤقت والمقر الدائم، ونوع النشاط التجـاري والغـرض منـه، ونـوع المعاملـة وتاريخـها ومبلغـها 

والعملة التي تمت بها، وكل التغييرات التي طرأت إلى حين إجراء المعاملة. 
بالنسبة للممثلين القانونيين للعملاء:  (جً)

الاسـم الشـخصي والعـائلي، وتـاريخ الميـلاد، ورقـم بطاقـة الهويـة الرسميـة والجهـــة الــتي 
أصدرتها، ودليل التوكيل الذي يخول لـه التصـرف باسـم العميـل، وكـل التغيـيرات الـتي طـرأت 

إلى حين إجراء المعاملة. 
ولأغراض هذا القانون واللوائح الداخلية الأخـرى، تحـدد ”السـلطة المسـؤولة“ شـكل 

وإجراءات تسجيل البيانات. 
وينبغي أن تكون مستندات إثبات هوية جميـع العمـلاء أصليـة، وأن تكـون صلاحيتـها 
ــى  مطابقـة لمـدة صلاحيتـها القانونيـة. وإذا لم يعلـن عـن مبلـغ المعاملـة لحظـة إجرائـها، يتعـين عل

الأشخاص المذكورين آنفا أن يحددوا هوية العميل بمجرد التصريح بالمبلغ. 
ويتعين علــى كـل العمـلاء الذيـن يطلبـون إجـراء معاملـة تفـوق قيمتـها المبلـغ المحـدد في 
المادة ٥ من هذا القانون أن يقدموا بيانا بالمستفيدين النهائيين من ثمار الملكيـة والمصـدر والنـوع 
ــــتثناء المبـــالغ المدفوعـــة فيمـــا يتعلـــق بالضمـــان  والإيــرادات المتأتيــة مــن تــداول العملــة، باس

الاجتماعي. 
 

المادة ٥ 
إبلاغ السلطة المسؤولة 

يُسجِّل الأشخاص المشمولون بهذا القانون كل معاملات العملاء النقديـة الـتي تتجـاوز 
مبالغها ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ (مليوني) لك أو القيمة المقابلة بالعملات الأجنبية. 
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وبعد تسجيل المعاملة، وفي حالة نشوء اشتباه معقـول في غسـل أمـوال حسـب مـا هـو 
محـدد بموجـب هـذا القـانون يبلـغ الشـخص السـلطة المسـؤولة بذلـك في موعـد لا يتجـــاوز ٤٨ 

ساعة. 
ـــة  ويبلـغ الأشـخاص المشـمولون بهـذا القـانون السـلطة المسـؤولة بكـل المعـاملات النقدي
و/أو تحويلات الأموال التي تزيد مبالغها عـن ٠٠٠ ٠٠٠ ٧٠ (سـبعين مليـون) لـك أو القيمـة 

المقابلة بالعملات الأجنبية. 
ويبلغ الأشخاص المشمولون بهذا القانون ”السلطة المسؤولة“ بكل معـاملات العمـلاء 
التي تزيد كل منها عن ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ (مليوني) لك أو القيمـة المقابلـة لذلـك بالعملـة الأجنبيـة 

في الحالات التي يَرون فيها: 
حـالات خـروج عـــن المــألوف في معــاملات العمــلاء علــى النحــو المحــدد في  (أ)
البند ١ من المادة ٢، ولا سيما في الودائع والتحويلات و/أو عمليات صـرف العمـلات، أو في 

إصدار صكوك قابلة للتداول (شيك أو كمبيالة أو سند إذني)؛ 
حالات ليس لها ما يبررها أو معقدة أو غير عادية في المعاملات؛  (ب)

معاملات لا يبدو أن لها مبررا قانونيا أو اقتصاديا؛  (ج)
معلومات عن أن الأموال ناشئة عن نشاط إجرامي؛  (جً)

اشـتباه بغســـل الأمــوال يحــدث بعــد إتمــام المعاملــة، وأي حالــة أخــرى غــير  (د)
منصوص عليها أعلاه، عندما تتوافر عناصر ارتكاب الفعل الجنائي لغسل الأموال. 

ويتعيّن على من يشملهم هذا القـانون إبـلاغ السـلطة المسـؤولة حـين تقـع في حوزتهـم 
معلومات تؤكد الاشتباه أو تنفيه. 

ويبلِّـغ المديـرون، أو المسـؤولون، أو الموظفـــون المخوّلــون التــابعون للأشــخاص الذيــن 
يشملهم هذا القانون دون غيرهم السلطة المسؤولة بالمعلومات. 

ولأغـراض هـذا القـانون واللوائـح الداخليـة الأخـرى، تُحـدد السـلطة المســـؤولة شــكل 
وإجراءات التحقيق في المعلومات والإبلاغ عنها. 

القيـود أو الأنظمـة، إن وجـدت، المفروضـة علـى حركـة السـلع الثمينـة كــالذهب  •
والماس، وغيرها من الأصناف ذات الصلة. 

عملا بقانون غسل الأموال، تملك وزارة المالية سلطة منح التراخيص للأشخاص، مـن 
غـير المصـــارف، الذيــن يعملــون في اســتخراج المعــادن الثمينــة والأحجــار الكريمــة وتجــهيزها 
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والتعامل بها. ويتعيّن عليهم الامتثال لما ينصّ عليه هـذا القـانون مـن مقتضيـات، الإعـلان لـدى 
سلطات الجمارك عن استيراد هذه المعادن والأحجار وتصديرها. 

القيـود أو الأنظمـة المطبقـة، إن توافـرت، علـى نظـم التحويـل المـــالي البديلــة - أو  •
الشبيهة - بـ ”الحوالة“، وعلى المؤسسات الخيريـة والثقافيـة والمؤسسـات الأخـرى 
ـــة أو  الـتي لا تبغـي تحقيـق الربـح وتقـوم بجمـع الأمـوال وإنفاقـها لأغـراض اجتماعي

خيرية. 
ـــح أن تلــتزم أيضــا لــدى اضطلاعــها  يتعيّـن علـى المؤسسـات الـتي لا تبغـي تحقيـق الرب
بأنشطتها بالقانون رقم ٨٧٨٨ المؤرخ ٧ أيـار/مـايو ٢٠٠١ ”بشـأن المؤسسـات الـتي لا تبغـي 
تحقيـق الربـــح“، إضافــة إلى التزامــها بأحكــام قــانون مكافحــة غســل الأمــوال. ويفــترض أن 
تستكمل هذه المؤسسات قواعدها الداخلية عن طريق إضافة تدابـير مكافحـة تمويـل الإرهـاب. 

ولا يجري في الوقت الراهن وضع آلية تنظيمية لنظم الدفع البديلة مثل ”الحوالة“. 
 

الحظر المفروض على السفر   رابعا -
يُرجـى تقـديم عـرض عـام للتدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة المتخـذة لإنفـاذ الحظــر  - ١٥

على السفر، إن وجدت. 
تنظم أحكام ”قـانون الأجـانب“ رقـم ٨٤٩٢ المـؤرخ ٢٧ أيـار/مـايو ١٩٩٩ دخـول 
أي مواطن أجنبي إلى ألبانيا وإقامته فيها وخروجه منــها. ويضطلـع بمـهام الرقابـة علـى الدخـول 
كـل مـن وزارة الخارجيـة ووزارة النظـام العـام، كمـا تعـنى وزارة النظـــام العــام بمراقبــة شــؤون 
الإقامـة في ألبانيـا والخـروج منـها. وتـرد البنـود والإجـراءات ذات الصلـة المعمـول بهـا في قــانون 
الأجـانب في جمهوريـة ألبانيـا، وتنـص الفقـرات ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ مـن المـــادة ٤ والمــادة ٥ 

على تدابير الحظر المفروض على السفر. 
وتشـمل مبـادئ نظـام الحظـر فيمـا يختـص برفـض منـح التأشـيرات، أو بدخـــول ألبانيــا 

والخروج منها، بما في ذلك لأقرباء الأشخاص المشمولين بالقائمة الموحدة ما يلي: 
الفقرتان ١ و ٦ من المادة ٤ – أنشــطة  يقـوم بهـا الأفـراد تهـدد المصـالح الأمنيـة للدولـة 

الألبانية. 
الفقـرة ٣ مـن المـادة ٤ – معلومـــات عــن انتمــاء الأفــراد إلى مجموعــات أو منظمــات 

إجرامية أو ممارستهم أنشطة إرهابية. 
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ــراد أو  الفقـرة ٧ مـن المـادة ٤ – معلومـات عـن أعمـال تهريـب للأسـلحة يقـوم بهـا الأف
تورطهم بالاتجار غير المشروع بها. 

الفقـرة ١٠ مـن المـادة ٥ – محاولـة الأفـراد دخـــول البلــد أو عبــوره باســتخدام وثــائق 
محورة أو مزورة. 

الفقرتـان ٣ و ٦ مـن المـادة ٤ – إدراج أسمـاء الأفـراد في قـاعدة بيانـات الأجـــانب غير 
ــهم  المرغـوب فيـهم في البلـد، وهـي محفوظـة لـدى وزارة الخارجيـة ووزارة النظـام العـام (بمـن في
ـــراد المدرجــة أسمــاؤهم علــى القائمــة الموحّــدة وفقــا لقــرار مجلــس الأمــن ١٤٥٥  أولئـك الأف

 .((٢٠٠٣)
هل أدرجتم في القائمة الوطنية المتضمنة أسماء الأشخاص ”الممنوعـين مـن السـفر“،  - ١٦
أو في القوائم الموزعة على نقاط التفتيش الحدودية، أسماء الأفراد المدرجين في القائمة الـتي 

أعدتها اللجنة؟ يُرجى الإشارة بإيجاز إلى الخطوات المتخذة والمشاكل التي واجهتموها. 
توزّع وزارة الخارجية بانتظام القائمة الموحّدة المسـتكملة علـى المؤسسـات المتخصّصـة 
مثــل وزارة النظــام العــام، والشــرطة الوطنيــة، ودائــرة الاســتخبارات الوطنيــــة ووزارة الماليـــة 

والمديرية العامة للجمارك. 
ما هو عدد المرات التي تحيلـون فيـها القائمـة المسـتكملة إلى سـلطات الرقابـة علـى  - ١٧
الحــدود؟ وهــل لديكــم القــدرة علــى البحــث في بيانــــات القائمـــة باســـتخدام الوســـائل 

الإلكترونية في جميع نقاط الدخول؟ 
تودع في نظام مراقبـة الحـدود قائمـة بـالأفراد المدرجـة أسمـاؤهم علـى القائمـة الموحـدة 

المستكملة بعد استلامها مباشرة من لجنة مجلس الأمن. 
 

هل أوقفتم أيـا مـن الأفـراد المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة عنـد أي نقطـة مـن نقـاط  - ١٨
الحدود أو أثناء عبورهم أراضيكم؟ إذا كان الأمر كذلك، يُرجى تقديم معلومـات إضافيـة 

حسب الاقتضاء. 
لم يوقف حتى الآن أي من الأفراد المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة الموحّـدة عنـد أي مـن 

نقاط التفتيش على الحدود الألبانية. 
 

يُرجى تقديم عرض موجز للتدابير المتخذة إن وجـدت، لإدمـاج القائمـة في قـاعدة  - ١٩
البيانـات المرجعيـة في مكـاتبكم القنصليـة. وهـل تعرفـت سـلطاتكم المسـؤولة عـــن إصــدار 

التأشيرات على أي طالب تأشيرة يرد اسمه في القائمة؟ 
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تُدرجُ في قاعدة البيانات المحظورة الخاصة بالأجانب غير المرغـوب فيـهم أسمـاء الأفـراد 
المشـار إليـهم في القائمـة الموحّـدة. وبموجـب الإجـراء المنصـوص عليـه في المـادة ١٥ مـن قـــانون 
الأجانب في جمهورية ألبانيا، يتعيّـن علـى المسـؤول عـن المكتـب القنصلـي أن يطلـب إلى وزارة 
الخارجيـة الإذن لإصـدار تأشـيرة دخـول إلى ألبانيـا لكـل أجنـبي يرغـب في زيـارة ألبانيـا لســبب 
غير رسمي. ومن جهة أخرى، تستشير وزارة الخارجية وزارة النظام العام قبـل منـح الإذن، مـع 
أخذ القائمة الموحّدة بعين الاعتبار. وحتى الآن لم نتعرّف على أي طـالب تأشـيرة يـرد اسمـه في 

القائمة. 
 

الحظر المفروض على الأسلحة   خامسا -
مـا هـي التدابـير المعمـول بهـا حاليـا، إن وجـدت، للحيلولـة دون حيـازة أسـامة بــن  - ٢٠
لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وحركة الطالبان والمجموعات والمشاريع والكيانات والأفـراد 
الآخريـن ذوي الصلـة بهـم للأسـلحة التقليديـة وأسـلحة الدمـار الشـامل؟ ومـا هـــي أنــواع 
الرقابة على التصدير المتبعة لديكم لمنع الجهات المذكـورة أعـلاه مـن الحصـول علـى المـواد 

والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
ينص القانون الجنائي في جمهورية ألبانيا على الأحكام القانونيـة المتعلقـة ببيـع الأسـلحة 

وامتلاكها وإنتاجها ونقلها وتخزينها. 
وتنـص المـادة ٢٣٤ مـن هـذا القـانون علـى أن يُعـاقب بالسـجن مـن خمـــس إلى خمــس 
عشرة سنة على إنتاج الأسلحة العسكرية والكيميائيـة والبيولوجيـة والنوويـة الـتي تحتـوي علـى 

مواد سامة أو متفجّرة وتخزينها ونقلها بغرض استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية. 
المادة ٢٧٨ من القانون الجنائي  (أ)

يُعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات على تصنيـع الأسـلحة والذخـائر والقنـابل 
والألغام العسكرية دون الحصول على إذن الهيئات المختصة في الدولة. 

يُعاقب بدفع غرامة أو بالسـجن لمـدة تصـل إلى سـبع سـنوات علـى حيـازة أو شـراء أو 
بيع الأسلحة أو القنابل أو الألغام دون الحصول على إذن الهيئات المختصة في الدولة. 

يُعتبر مخالفة جنائية حمل الأعيرة النارية المسـتعملة في الأسـلحة العسـكرية الخفيفـة دون 
الحصـول علـى إذن الهيئـات المختصـة في الدولـة، ويعـاقب علـى ذلـك بدفـع غرامـة أو بالســجن 

لمدة تصل إلى سنة. 
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وإذا اقترن اقتراف الفعـل نفسـه بكميـات كبـيرة، وجـرى في إطـار تعـاوني لأكـثر مـن 
مرّة، أو عندما تتأتى عن اقترافه عواقــب وخيمـة، تُفـرَض عقوبـة السـجن مـن خمـس إلى خمـس 

عشرة سنة. 
وتنـص المـادة ٢٧٨/أ مـن القـانون الجنـائي علـى بنـد آخـر مـن البنـود الـتي تحظّـــر نقــل 

الأسلحة والمتاجرة بها دوليا. 
وينص هذا الحكم على ما يلي: 

ـــنة علــى اســتيراد الأســلحة والذخــائر  يُعـاقب بالسـجن مـن سـبع إلى خمـس عشـرة س -
العسكرية بما يخالف القانون وتصديرها ونقلها والمتاجرة بها بغية الحصـول علـى منـافع 

مادية أو غيرها من المنافع. 
وإذا اقترن اقتراف الفعـل نفسـه بكميـات كبـيرة، وجـرى في إطـار تعـاوني لأكـثر مـن  -
مرّة، أو عندما تتأتى عن اقترافه عواقب وخيمة، تُفرَض عقوبـة السـجن مـن عشـر إلى 

عشرين سنة. 
ويحدّد القانون رقم ٧٥٦٦ (٢٥ أيار/مايو ١٩٩٢) المتعلق بالأسلحة، ماهيّـة السـلاح 

وهويّة المخوِّلين امتلاكه، وما إلى ذلك. 
ويحــددّ القــانون رقــم ٨٣٨٨ (٥ آب/أغســطس ١٩٩٨) المتعلــق بتجميــع الأســـلحة 

والذخائر الموجودة بحوزة السكان المدنيين الإطار القانوني المعمول به في هذا الشأن. 
وفيما يتعلق بالأحكام القانونيـة المتعلقـة بالاتجـار الـدولي بالأسـلحة وبيعـها وامتلاكـها 
ونقلها، وما إلى ذلك، تحيل الحكومة الألبانيـة مـع التقديـر إلى القـرارات الصـادرة عـن الجمعيـة 

العامة للأمم المتحدة بخصوص عمليات الحظر والقيود المفروضة على الأسلحة. 
ما هي التدابير التي اعتمدتموها، إن وجدت، لتجريم انتهاك الحظـر المفـروض علـى  - ٢١
الأسلحة المطبق على أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وحركة الطالبان والمجموعـات 

والمشاريع والكيانات والأفراد الآخرين المرتبطين بهم؟ 
لا ينص التشريع الألباني علـى أي بنـد خـاص بالمحاكمـة علـى انتـهاك الحظـر المفـروض 
على الأسلحة. ومع ذلك، تبقى القرارات ذات الصلة الصادرة عـن مجلـس الأمـن التـابع للأمـم 

المتحدة نافذة بالنسبة للمؤسسات الألبانية. 
وفي مفهوم القانون الجنائي، يُعمل بالمواد الآتية عندما تُقترَف الأفعال المبينة أدناه: 
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تجــرّم المــادة ٢٣٣ المشــاركة في الاتجــــار الخـــارجي بالبضـــائع والتكنولوجيـــات ذات 
الاستعمال المزدوج المحتمل دون الحصـول علـى الإذن الـلازم؛ وتُصـادر لصـالح الدولـة البضـائع 

والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج التي تشكل أداة للجريمة. 
ــــة أو الأســـلحة الكيميائيـــة أو  المــادة ٣٣٧ (المتــاجرة بــالمتفجّرات أو الأســلحة الناري
البيولوجيـة أو النوويـة أو الذخـائر واسـتيرادها وتصديرهـا دون إذن أو بمـــا يتعــارض مــع الإذن 
الممنــوح). المــادة ٣٣٩ (حيــازة المتفجّــرات أو الأســلحة الناريــة أو الأســــلحة الكيميائيـــة أو 

البيولوجية أو النووية أو الذخائر وحملها ونقلها دون إذن). 
الفقرة ١ (د) من المادة ٢٤٢ (يعتبر تهريبـا الاتجـار عـبر الحـدود بمـواد شـديدة الأثـر أو 
مـواد سـامة أو متفجـرات أو أسـلحة أو ذخـائر أو مـواد نوويـة أو تجـهيزات أو غـير ذلـك مـــن 

مصادر الإشعاع المؤين، دون علم السلطات الجمركية أو إذنها). 
يُرجى بيان الطريقـة الـتي يمكـن أن يمنـع بهـا نظـام إصـدار تراخيـص الأسـلحة/تجـار  - ٢٢
الأسلحة، إن وجد، أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وحركة الطالبـان والمجموعـات 
والمشاريع والكيانات والأفراد الآخرين المرتبطين بهم من الحصول على المواد التي يشـملها 

الحظر المفروض على الأسلحة. 
لا يوجد لدينا نظام لإصدار تراخيص لتجار الأسلحة. 

هل لديكم أي ضمانات تحـول دون تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم  - ٢٣
إلى أسـامة بـن لادن وأعضـــاء تنظيــم القــاعدة وحركــة الطالبــان والمجموعــات والمشــاريع 

والكيانات والأفراد الآخرين، أو دون استخدامهم لها؟ 
لا توجـد في ألبانيـا سـوى شـركة واحـدة مرخـص لهـا بـالتصدير ضمـــن هيكــل وزارة 
الدفـاع. وفي حالـة اتخـاذ هـذه الشـركة مبـادرة للاتجـار بالأسـلحة (التصديـر)، تعـــين عليــها أن 
تطّلع مسبقا على قائمة البلدان والكيانات الخاضعة للحظـر الصـادرة عـن وزارة الخارجيـة وأن 
تستشير كلاًّ من وزارة الدفاع ودائرة الاستخبارات الوطنية. وتعطـى الشـركة الإذن بـالتصدير 

بعد الاستفسار وإجراء تحريات حول المستعمل النهائي. 
 

المساعدة والاستنتاج   سادسا -
هـل دولتكـم مسـتعدة أو لديـها القـدرة علـى تقـديم المســـاعدة إلى دول أخــرى في  - ٢٤
تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرارات المذكورة أعلاه؟ إن كانت الإجابة بنعم، يُرجى 

تقديم معلومات إضافية حسب الاقتضاء. 
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كلا. غير أن ألبانيا مسـتعدة لتقاسـم المعلومـات مـع جيرانهـا في المنطقـة، وقـد اتّخـذت 
جميع التدابير اللازمة حرصا على تعاونها مع الدول الأخرى في هذا السياق. 

يُرجـى تحديـد أي مجـالات يشـوبها أي قصـور في تطبيـق نظـام الجـزاءات المفروضـــة  - ٢٥
علـى حركـة الطالبـان/تنظيـم القـاعدة، والمجـالات الـتي تـرون أن بـــذل جــهود معينــة فيــها 
للمساعدة التقنية أو لبناء القدرات سيحسِّن قدرتكم على تنفيذ نظـام الجـزاءات المذكـور 

أعلاه. 
لا حاجة إلى مساعدة محدّدة لتطبيق نظام الجزاءات الآنف الذكر. 

 
يُرجى إدراج أي معلومات إضافية تعتقدون أنها ذات صلة.  - ٢٦

في اعتقادنا أن التشريع الألباني يحرص علـى أن يفـي وفـاء تامـا بالمقتضيـات المحـددة في 
القرارت ١٢٦٧ (١٩٩٩)، و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) و ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 

 


